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  :الملخص

هلت الدراسة ببيان أهميتها، وافتتحت مباحثها
ُ
، وقد است

ً
 مقارنة

ً
 تطبيقية

ً
 أصولية

ً
ط دراسة ط اللغوي  موضوع البحث هو دراسة التعليل بأدوات الشر بتعريف الشر

فت الدراسة الت
َ
ن العلة والسبب، ثم أرد ، والفرق بي  عي

ط الشر ط اللغوي والشر ن الشر ي اللغة والاصطلاح، وبيان الفرق بي 
ن
ط وبيان ف عريفَ بذكر أدوات الشر

ي
ن
اع ف ن ط التعليل، مع تحرير محلِّ النن ي إفادة أدوات الشر

ن
، ثم انتقلت الدراسة إلى حكاية الخلاف الأصولىي ف

ً
 ذلك، وذكر أدلة كلِّ مذهبٍ معانيها أهم الأدوات إجمالا

ي بعد ذلك بيان الراجح من المذاهب حسب ما ظهر للباحث من وجوه 
ت ومناقشتها، ليأت  ن مراتب التعليل بالنص، ثم عنر ن مرتبة هذه الأدوات بي  جيح، ثم تعيي  الن 

ة  عليَّ
ً
زا عية، منر ط على عددٍ من النصوص الشر  الباحث التعليل بأدوات الشر

َ
ق ي كل نص،  الدراسة بفكرة البحث بعد التأصيل إلى التطبيق، حيث طبَّ

ن
الأداة ف

ل ي توصَّ
ٌ من هذه النصوص  واختتمت الدراسة بذكر أهم النتائج الت  ، مع ما يتضمنه كثن  ي نصوص الوحي

ن
ط ف ة ورود أسلوب الشر إليها الباحث، منها: أن كنر

 هذه الأدوات بأصلٍ من أصول الاستدلال، هو أصل القياس؛ وذلك لاشتمالها على معتن التعليل
ُ
ق
ُّ
ن به، ومنها:  من الأحكام الفقهية العملية، وكذلك تعل عند القائلي 

ن : أنها لا تفيده، ومنها: أن الراجح  أن الأصوليي  ي
: أحدهما: أنها تفيد التعليل، والثاتن ن ط، وقد جاء اختلافهم على قولي  ي علية أدوات الشر

ن
من قولىي مختلفون ف

ً
 لكونها موضوعة

ً
 تابعا

ً
ي اللغة لذلك وضعا

ن
 ف

ً
ط التعليل وأظهر دليلٍ على ذلك هو كونها موضوعة ن هو إفادة أدوات الشر  الأصوليي 

ً
 له غالبا

ً
ط وملازما  .للشر

 

ط ،أدوات ،التعليل الكلمات المفتاحية:  . أصولية، دراسة ،الشر

 

Abstract: 

The subject of this research is a comparative, applied, and fundamental study of reasoning using conditional particles. The 

study begins by highlighting its importance and opens with a definition of the linguistic condition in both its linguistic and 

technical senses. It then clarifies the difference between a linguistic condition and a legal condition, as well as the difference 

between a cause and a reason. Following this definition, the study lists the conditional particles and explains their meanings, 

focusing on the most important ones. The study then moves to discussing the fundamental disagreement regarding the role 

of conditional particles in providing reasoning, clarifying the point of contention, and presenting and discussing the evidence 

of each school of thought. This is followed by an explanation of the most sound opinion among the schools of thought, 

based on the researcher's reasoning. The study then determines the position of these particles within the hierarchy of textual 

reasoning. After establishing the foundational principles, the study moves to application, where the researcher applies the 

reasoning of conditional particles to a number of legal texts, highlighting the causal role of the particle in each text. The 

study concludes by presenting the most important findings, including the frequent occurrence of conditional clauses in 

revealed texts, along with the fact that many of these texts contain legal rulings. The process, and the connection of these 

tools to a fundamental principle of reasoning—namely, analogy—is significant because they inherently convey the meaning 

of causation according to those who accept it. Furthermore, legal theorists differ on the causal function of conditional 

particles, with two main opinions: one, that they do convey causation, and the other, that they do not. The more prevalent 

view among legal theorists is that conditional particles do convey causation, and the clearest evidence for this is that they 

are inherently used in the language for this purpose, a function directly related to and often inseparable from their function 

as conditional particles. 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، وأشــهد ألا إلــه إلا الله إلــه الأولــن والآخريــن، وأشــهد أن 
محمــداً عبــده ورســوله خــاتم النبيــن، وخــر خلــق الله أجمعــن، صلــى الله عليــه وعلــى 

آلــه وأصحابــه والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســانٍ إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فإن مسالك التعليل – أو: طرق معرفة العلة - من أهم موضوعات دليل القياس، 
وذلك لارتباطها بركن العلة الذي هو أهم أركان القياس.

مــن أجــل ذلــك اعتــى علمــاء الأصــول بهــذه المســالك فدققــوا النظــر في أدلــة ثبوتهــا 
وبســطوا الــكلام فيهــا تأصيــاً وتمثيــا.

وقــد تضمــن كلامهــم فيهــا الــكلام علــى مســلك النــصِّ الــذي هــو أقــوى المســالك 
عنــد أكثــر الأصوليــن، حيــث قســموا هــذا المســلك إلى قســمين: أعلاهمــا النــص 

القاطــع، ويليــه الظــي الظاهــر، وســاقوا لــكل قســمٍ أمثلتــه مــن الكتــاب والســنة.

ومما عدّه بعض الأصوليين من صيغ هذا المسلك أدوات الشرط، وأكثر الأصوليين 
لا يذكرهــا في كتابــه، إمــا اختصــاراً واقتصــاراً علــى مــا اشــتهر التعليــل بــه مــن الصيــغ، 

وإمــا لعــدم إفادتهــا التعليــل عنــده.

ولمــا كانــت هــذه الأدوات كثــرة الــورود في نصــوص الشــرع، وكان اســتعمالها أكثــر 
شــيوعاً مــن بعــض مــا ذكــره الأصوليــون مــن صيــغ التعليــل)1(؛ أجمعــت البحــث في 
التعليــل بهــا – مســتعيناً بالله عــز وجــل -، وجمعــت في الــكلام عليهــا بــن التأصيــل 
والتطبيــق، مجلِّيــاً الخــاف الأصــولي في صحــة التعليــل بهــا، ومحــرراً محــلَّ النــزاع في ذلــك، 
مــع ســوق أدلــة كل مذهــب ومناقشــتها، ثم بيــان الراجــح مــن المذاهــب وأســباب 

الترجيــح، ووسمــت البحــث بــــــعنوان:

التعليل بأدوات الشرط

دراسة أصولية تطبيقية مقارنة

أهمية الموضوع
تتجلى أهمية البحث في التعليل بأدوات الشرط في أمرين:

الأول: كثــرة ورودهــا في نصــوص الوحــي، مــع مــا يتضمنــه كثــرٌ مــن هــذه النصــوص 
مــن الأحــكام الفقهيــة العمليــة، ممــا يســتوجب العنايــة بإبــراز معانيهــا واستكشــاف 

دلالاتهــا الأصوليــة اللغويــة علــى تلــك الأحــكام.

الثــاني: تعلُّقُهــا بأصــلٍ مــن أصــول الاســتدلال، هــو أصــل القيــاس؛ وذلــك لاشــتمالها 
علــى معــى التعليــل – عنــد القائلــن بــه –، فإنــه كمــا لم يخــفَ علــى أهــل العلــم أهميــة 
هــذا الأصــل في اســتنباط أحــكام الوقائــع الفقهيــة النازلــة وغــر النازلــة؛ لم يخــفَ عليهــم 
أيضــاً أن مــن ضــرورات ذلــك الاســتنباطِ اســتكمالُ آلــة القيــاس واســتقصاء مادتــه 

وأدواتــه وتحقيــق مســائله الــي تنتظــم هــذه المســألة في ســلكها. 

الدراسات السابقة	
بعــد البحــث والتنقيــب لم أقــف علــى دراســةٍ علميــةٍ متخصصــةٍ مســتقلةٍ تتنــاول هــذا 

الموضــوع بالبحــث والجمــع، ثم بالتحريــر والتحقيــق المتبــوع بالتطبيــق.

)1( مثــل لفــظ: الحكمــة، ولعلــة كــذا، فــالأول نادر الــورود في الشــرع، والثــاني لا وجــود لــه فيــه. ينظــر: 
حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع 2/206، تعليقــات الشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي علــى الإحــكام 

للآمــدي 3/252.

خطة البحث
وقد اقتضت طبيعة البحث وماهية فكرته تقسيم مادَّته إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الشرط اللغوي

المطلب الأول: تعريف الشرط لغة

المطلب الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح 

المطلب الثالث: الفرق بين الشرط اللغوي والشرعي

المطلب الرابع: الفرق بين العلة والسبب عند الأصوليين والنحاة

المبحث الثاني: ذكر أدوات الشرط وبيان معانيها إجمالًا

المطلب الأول: حروف الشرط ومعانيها إجمالًا

المطلب الثاني: أسماء الشرط ومعانيها إجمالًا

المطلب الثالث: إفادة أدوات الشرط التعليل عند النحاة

المبحــث الثالــث: بيــان الخــاف الأصــولي في إفــادة أدوات الشــرط التعليــل، وبيــان 
الراجــح

المطلب الأول: ذكر الخلاف الأصولي في إفادة أدوات الشرط التعليل

المطلب الثاني: تحرير محل النزاع في إفادة أدوات الشرط التعليل

المطلب الثالث: أدلة كل مذهب ومناقشتها

المطلب الرابع: بيان الراجح 

المطلب الخامس: بيان مرتبة أدوات الشرط في التعليل

الشــرط في نصــوص  التعليــل بأدوات  التطبيقــات الأصوليــة علــى  الرابــع:  المبحــث 
الشــريعة

المطلب الأول: التطبيق على حروف الشرط

المطلب الثاني: التطبيق على أسماء الشرط

اســتكمال فكرتــه  بعــد  إليهــا  الــي توصلــت  النتائــج  أهــم  البحــث بذكــر  ثم أختــم 
مباحثــه. واســتيفاء  مادتــه  وتمحيــص 

هــذا، وأســأل الله جــلَّ وعــا أن يلهمــي في عملــي هــذا الرشــاد، ويدلــي فيــه علــى 
الصــواب، ويوفقــي لتجويــده وإتقانــه، وأن يجعلــه عمــاً مســدَّداً مبــاركاً نافعــاً، ينتفــع 

بــه كاتبــه والناظــر فيــه، إن ربي لســميع الدعــاء.

المبحث الأول تعريف الشرط 
المطلب الأول: تعريف الشرط لغةً

يــدلُّ كلام أكثــر أهــل اللغــة علــى الفــرق بــن دلالــة الشــرْط – بإســكان الـــراء – 
ودلالــة الشـــــرَط – بفتحهــا – حيــث ذكــروا أنــه بالفتــح يــدل علــى العلامــة، والجمــع 
أشـــــراط، ومنــه أشــــــراط الســاعة، أي: علاماتهــا، قــال تعــالى: سمح فـهََــلۡ ينَظـُـرُونَ إِلَّ 
تيِـهَُــم بـغَۡتــَةٗۖ فـقََــدۡ جَــاءَٓ أَشۡــراَطهَُاۚ سجى ]محمــد:18[، وبالإســكان يــدل علــى   ــاعَةَ أَن تَۡ ٱلسَّ

إلــزام الشــيء والتزامــه في البيــع ونحــوه، 

2
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ومنه قول رسـول الله صلى الله عليه وسلم : ) شرْط الله أوثق ()2(، ويجمع على شروط)3(.
وأمــا الأصوليــون فالمشــهور عندهــم أن الشــرط – بالســكون – كالشــرَط – بالفتــح – 
كلاهمــا يــدل لغــةً علــى العلامــة)4(، فمنهــم مــن أرجــع صحــة هــــذا الإطــاق إلى الاتفــاق 
ــة  ــل الكلمــة وعــدم تأثــر الاختــاف في حركــة راء الشــرط، جــزم بهــذا العلامـــ في أصــــ
الطــــــوفي بقولــه: »قلــت: ومــع اتفــاق المــادة لا أثــر لاختــاف الحــركات«)5(، ومنهــم مــن 
أرجعه إلى نوع علاقةٍ اســتنبطها بين الشــرْط والعلامة، وهو العلامة السرخســي حيث 
قــال: »وأمــا الشــرط فمعنــاه لغــةً: العلامــة اللازمــة، ومنــه يقــال: أشــراط الســاعة، أي: 
علاماتهــا اللازمــة؛ لكــون الســاعة آتيــةً لا محالــة .. ومنــه الشــروط في الوثائــق؛ لأنهــا 
تكــون لازمــةً، فعرفنــا أن الشــرط في اللغــة: العلامــة اللازمــة، ومنــه سمّـَـى أهــل اللغــة 
حرف ) إن ( حرف الشرط، من قول القائل لغيره: إن أكرمتني أكرمتك، فإن قوله: 
أكرمتــك، بصيغــة الفعــل الماضــي، ولكــن بقولــه: إن أكرمتــي يصــر إكــرام المخاطــب 

علامــةً لازمــةً لإكــرام المخاطــب إياه فــكان شــرطاً مــن هــذا الوجــه«)6(. 
وقــد حكــى العلامــة الشــوكاني الاعــراض علــى طريقــة الأصوليــن في تعريــف الشــرط 
لغــةً بقولــه: »وحقيقتــه في اللغــة العلامــة، كــذا قيــل، واعــرض عليــه بمــا في »الصحــاح« 
وغــره مــن كتــب اللغــة، بأن الــذي بمعــى العلامــة هــو الشــرَط بالتحريــك، وجمعــه أشــراط، 
ومنــه أشــراط الســاعة، أي: علاماتهــا، وأمــا الشــرْط، بالســكون: فجمعــه شــروط«)7(. 

حيــث حكــى كلام  المــرداوي،  مــة  العلَّ الدلالــة  في  الفــرق  وقــوع  علــى  نبَّــه  وممــن 
اللغــة)8(.  أهــل  بنقــل كلام  تعقَّبــه  ثم  الأصوليــن 

ــح مــا قــرَّره جمهــور الأصوليــن مــن تــرادف اللفظــن في اللغــة لاشــراكهما في  وممــا يرجِّ
الدلالــة علــى العلامــة النقــلُ عــن بعــض أئمــة اللغــة، قــال الأزهــري: »قــال أبــو عبيــد: 
قــال الأصمعــي: هــي علاماتهــا، قــال: ومنــه الاشــراط الــذي يشــرط النــاس بعضهــم 
ــرَط، لأنهــم  يــت الشُّ علــى بعــض، إنمــا هــي علامــات يجعلونهــا بينهــم، قــال: ولهــذا سُِّ

جعلــوا لأنفســهم علامــةً يعُرفــون بهــا«)9(.
وأمــا اســتدلال الطــوفي علــى الــرادف بقولــه: »ومــع اتفــاق المــادة لا أثــر لاختــاف 
اتفــاق مــادة الكلمتــن واختــاف  لغــةً مــن  يلــزم  الحــركات«؛ ففيــه نظــر؛ فإنــه لا 
حركاتهمــا عــدم تأثــر الحــركات في الفــرق بينهمــا، بــل قــد يختلــف معناهمــا ويتعــذر 
الجمــع بينهمــا، إمــا مــع تضادِّهمــا، كمــا في كلمــة »لحــن«؛ فإنهــا مــن أسمــاء الأضــداد؛ 
إذ هــي بســكون الحــاء الخطــأ، وبفتحهــا الصــواب)10(، وإمــا بــدون التضــادِّ، كمــا في: 

الشــرْق، وهــو الجهــة، والشــرَق، وهــو مصــدر شَــرقَِ: غــصَّ بريقــه)11(.

المطلب الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح 
ــرْطُ في اصطــاح الأصوليــن: هــو مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم، ولا يلــزم مــن  أ. الشَّ
وجــوده وجــودٌ ولا عــدمٌ لذاتــه)12(، وقيــل: هــو الــذي يتوقــف عليــه تأثــر المؤثــر لا 

 ،)2168( البيــع لا تحــل،  في  اشــرط شــروطاً  إذا  البيــوع، باب  البخــاري، كتــاب  )2( أخرجــه 
ومســلم، كتــاب العتــق، باب إنمــا الــولاء لمــن أعتــق، )1504(، مــن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا. 
)3( ينظــر: كتــاب العــن 6/234، مقاييــس اللغــة 3/ 260، المحكــم والمحيــط الأعظــم 8/13، 
الصحــاح 3/ 1136، لســان العــرب 7/329، تاج العــروس 19/404، الكليــات 1/259.

)4( ينظــر: قواطــع الأدلــة 2/275، المحصــول 2/123، نهايــة الســول 2/437، البحــر المحيــط 
التقريــر والتحبــر 1/49.   ،2/10
)5( شرح مختصر الروضة 1/430.

)6( أصول السرخسي 2/302.
)7( إرشاد الفحول 1/375.

)8( التحبير شرح التحرير 3/1066.
)9( تهذيب اللغة 11/211.

)10( ينظر: شرح تنقيح الفصول ص54.
)11( القاموس المحيط ص1158.

)12( ينظر: شــرح تنقيح الفصول ص82، نهاية الســول 1/199، شــرح مختصر الروضة 1/435، 
جمع الجوامع مع حاشية العطار 2/55، البحر المحيط 4/437، التحرير شرح التحبير 3/1067.

وجــوده)13(، واختــار ابــن الحاجــب تعريفــه بأنــه: هــو الــذي يســتلزم نفيــه نفــي أمــرٍ علــى 
غــر جهــة الســببية)14(، مثالــه: الطهــارة للصــاة، والحــول للــزكاة، والإحصــان للرجــم.

ب_ الشــرط في اصطــاح النحــاة: عرَّفــه أبــو العبــاس المــردِّ النحــوي الإمــام بقولــه: 
»هــذا باب المجــازاة وحروفهــا، وهــي تدخــل للشــرط، ومعــى الشــرط: وقــوع الشــيء 
لوقــوع غــره« ثم أتبعــه ذكــر عوامــل الشــرط مــن الظــروف والحــروف والأسمــاء)15(، ولمــا 
ــا« الشــرطية عرَّفــه بقولــه: »وأمــا »)مــا( فهــي للأمــر 

ّ
ذكــر ســيبويه اســم الشــرط »لم

الــذي وقــع لوقــوع غــره«)16(، وبــنَّ معــى »لــو« الشــرطية بقولــه: »وأمــا )لــو( فلِمَــا 
كان ســيقع لوقــوع غــره«)17(. 

والظاهــر أن الــام في قولهمــا في التعريــف: »لوقــوع)18(«؛ هــي لام التعليــل أو الســببية، 
كمــا قــال العلّمــة ابــن هشــام في كلامــه علــى تعريــف ســيبويه لــ«لــو«، لكنــه استشــكل 
لِكُــونَ خَزاَئٓــِنَ  هــذا وجــزم بفســاده مســتدلًا بمواضــع منهــا: قولــه تعــالى: سمح قــُل لَّــوۡ أنَتــُمۡ تَۡ
نُ قـتَُوراٗ سجى]الإسراء : 100[، حيث  نسَٰ نفَاقِۚ وكََانَ ٱلِۡ َمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلِۡ ٓ إِذاٗ لَّ رَحَۡةِ رَبِّ
قــال: »والإمســـاك خشـــية الإنفــاق ليــس معلــاً بملكهــم خزائــن رحمــة الله بــل بمــا طبُعــوا 
«، ثم جــزم في جــواب الإشــكال بأن الــام لامُ الوقــت، كالــام في  ــحِّ عليــه مــن الشُّ
قولــه تعــالى: سمح لَ يَُلِّيهَــا لِوَقۡتِهَــآ إِلَّ هُــوَۚ سجى]الأعــراف : 187[. والــذي يظهــر لمقيِّــد 
البحــث أن الــام لام التعليــل، وأمــا مــا ذكــره العلامــة ابــن هشــامٍ مــن فســاده فالجــواب 

عنــه مــن ثلاثــة وجــوه:
الأول: أن الــام في »لوقــوع« في تعريــف ســيبويه لــ«لــو« هــي الــام في »لامتنــاع« 
في تعريــف أكثــر النحــاة لهــا بأنهــا: حــرف امتنــاعٍ لامتنــاع، وقــد صــرَّح بعــض أئمــة 
النحــو كأبي بكــر ابــن الســرَّاج وتلميــذه أبي ســعيد الســرافي بأنهــا لام التعليــل، حيــث 
جعلهــا ابــن الســراج بمعــى: »مــن أجــل« الــي هــي أقــوى صيــغ التعليــل، وأرجــع 
تعريــف ســيبويه إلى معــى تعريفــه، وهــذا نــص كلامــه: »وتقــول: لــو جئتــي لأكرمتــُكَ، 
والمعــى: أنــه امتنــع إكرامــي مــن أجــل امتنــاع مجيئــك، وقــال ســيبويه: »لــو« لمــا كان 
ســيقع لوقــوع غــره، وهــو يرجــع إلى هــذا المعــى«)19(، وأمــا الســرافي فعــرَّ عــن الــام 
في تعريــف »لــو« بلفــظ »العلــة« بقولــه: »وعلــة امتنــاع وقــوع جوابهــا هــو أن مــا 

بعدهــا لم يقــع«)20(.

حــى ابــن هشــام صــرَّح بذلــك؛ فإنــه بعــد أن ذكــر »لــو«، وذكــر أنهــا حــرف امتنــاعٍ؛ 
صــرَّح بأن الجملــة الأولى فيهــا علــةٌ للثانيــة بقولــه: »وكلُّ شــيءٍ امتنــع لعلــةٍ ثبــت 

نقيضــه«)21(، ولا تكــون علــةً لهــا إلا إذا كانــت الــام لام التعليــل. 

الوجــه الثــاني: مــا ســيأتي عــن جمــعٍ مــن أئمــة اللغــة - ومنهــم ابــن هشــام - مــن 
التصريــح بأن الجملــة الأولى في الشــرط ســببٌ للجملــة الثانيــة، وأن الجملــة الثانيــة 
مســبَّبةٌ عنهــا، ولم يفرقــوا بــن »لــو« وبــن غيرهــا، ويؤيــده أيضــاً تعريــف النحــاة للشــرط 
بقولهــم: هــو مــا دخــل عليــه أحــد الحرفــن »إنْ« و«إذا« أو مــا يقــوم مقامهمــا مــن 
الأسمــاء والظــروف الدالــة علــى ســببية الأول ومســبَّبية الثــاني)22(، ولــو لم تكــن »لــو« 

دالــةً علــى مــا دلــت عليــه أخواتهــا مــن ســببية الأول للثــاني لاســتثنوها.
	

تنقيــح  للــرازي 3/57، الإحــكام للآمــدي 2/309، شــرح  المعتمــد 1/105، المحصــول   )13(
الفصــول ص261، المنهــاج للبيضــاوي مــع شــرحه نهايــة الســول 2/437.

)14( مختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر 2/297.
)15( المقتضب 2/46.
)16( الكتاب 4/234.

)17( المصدر السابق 4/224.
)18( مغني اللبيب ص342.

)19( الأصول في النحو 2/211.
)20( شرح أبيات سيبويه للسيرافي 1/31.

)21( شرح قطر الندى ص200
)22( نقــل هــذا التعريــف عنهــم الزركشــي في البحــر المحيــط 3/119، وانظــر نحــوه في التلويــح علــى 

التوضيــح 1/274.

3



عبدالله علي المزم مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )102( سبتمبر 2025				

الوجــه الثالــث: أنــه لا يُســلَّم لــه مــا ذكــره في الآيــة مــن أن علــة إمســاك المخاطبــن 
- وهــي شُـــحُّهم – غــر موجــــودةٍ في تاليــــة »لــو«، بــل هــي كالمصــرَّحِ بــه فيهــا، 
فــإن الخطــاب في قولــه تعــالى: ) لــو أنتــم ( للمشــركين،)23( والمشــرك مظنــة البخــل، 
قـَـالَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ   ُ مِّـَـا رَزَقَكُــمُ ٱللَّ كمــا قــال عــز وجــل: سمحوَإِذَا قِيــلَ لَـُـمۡ أنَفِقُــواْ 
ٓ سجى]يــس / 47[، وغيرهــا مــن الآيات  ُ أَطۡعَمَــهُۥ ـُـوٓاْ أنَطُۡعِــمُ مَــن لَّــوۡ يَشَــاءُٓ ٱللَّ للَِّذِيــنَ ءَامَنـ
الدالــة علــى أن الأصــل في أهــل الكفــــر البخــل،  فكأنــه قــال في آيــة الإســـــــراء: 
»لــو أنتــم أيهــا المشـــركون البخــاء تملكــون خزائــن رحمــة ربي إذاً لأمســـكتم«؛ ولهــذا 
فهــو  الكافــر،  يعــي: بالإنســان:  قتــورا (،  الإنســان  الآيــة: ) وكان  قــال في آخــر 
ــنُ أءَِذَا مَــا مِــتُّ لَسَــوۡفَ أُخۡــرجَُ حَيًّا سجى]مــريم:66[،  نسَٰ كقولــه تعــالى: سمحوَيـقَُــولُ ٱلِۡ
ــرُ  ۡـ ــهُ ٱلۡيَ ا ٢٠ وَإِذَا مَسَّ ــهُ ٱلشَّــرُّ جَــزُوعٗ ــنَ خُلــِقَ هَلُوعًــا ١٩ إِذَا مَسَّ نسَٰ وقولــه: سمح إِنَّ ٱلِۡ

.]21  ،20  ،19/ مَنُوعًا سجى]المعــارج 

ليســت  الــرازي إلى أن تســمية التركيــب الشــرطي شــرطاً  الفخــر  هــذا وقــد ذهــب 
اصطلاحــاً حــادثاً، بــل هــي ثابتــة بأصــل اللغــة مســتدلًا بأنهــا لــو لم تكــن كذلــك 
لــكان حصــول هــذا الاســم لهــذا المعــى بطريــق النقــل، ثم قــال: »وقــد بيَّنــا أن النقــل 

الأصــل«)24(. خــاف 

المطلب الثالث: الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي
تبــن ممــا ســبق مــن تعريفــات الشــرط في اصطــاح أهــل اللغــة أنــه يتألّــف مــن جملــة 
الســبب – وهــي جملــة الشــرط -، وجملــة المســبَّب – وهــي جملــة الجــزاء -، وأداة 
الشــرط، فمــا لم يكــن مــن الــكلام مســبوقاً بحــرفٍ مــن حــروف الشــرط أو اســمٍ مــن 

أسمائــه فــا يســمى في اصطــاح النحــاة شــرطاً.

أمــا الشــرط الشــرعي فهــو بنــاءً علــى مــا ســبق في تعريفــه والتمثيــل لــه؛ لا يلــزم لإثباتــه 
صيغــةٌ معينــةٌ مــن الصيــغ في اللغــة أو أداةٍ مــن أدوات المعــاني فيهــا، بــل هــو ترتيــب 
عدم صحــــــة الصــــاة – مثلًا – على عدم الطهارة بأي عبارةٍ كانت، كقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ) لا يقبــل الله صــاة أحدكــم إذا أحــدث حــى يتوضــأ ()25(، ونحــوه قــول 
القائــل: الطهــارة شــرطٌ لصحــة الصــاة، أو: مــن لم يتطهــر فــا صــاة لــه، ونحــو ذلــك.

وثمــت فــرقٌ آخــر بــن الشــرط اللغــوي والشــرط الشــرعي، وهــو أن الشــروط اللغويــة 
هــي مــن حيــث دلالتهــا مــن جنــس الأســباب الــي يلــزم مــن وجودهــا وجــود الحكــم 
ومــن عدمهــا عدمــه؛ إذ يلــزم مــن وجــود جملــة الشــرط في الشــروط اللغويــة وجــود 
الجــزاء، ومــن عدمهــا العــدم، فهــو مطّـَـردٌ منعكــسٌ، فــإذا قــال الرجــل لخادمــه: مــن 
الــدار فأعطــه درهمــا؛ً لم يمتثــل الخــادم إلا بإعطــاء مــن دخــل ومنــع مــن لم  دخــل 
يدخــل، وهــذا بخــاف الشــروط الشــرعية، فإنــه لا يلــزم مــن وجودهــا وجــود الحكــم، 
وقــد نــصَّ علــى هــذا الفــرق جمــعٌ مــن أهــل العلــم، منهــم العلامــة القــرافي بقولــه: 
»الخامســة: الشــروط اللغويــة أســبابٌ؛ لأنــه يلــزم مــن وجودهــا الوجــود ومــن عدمهــا 
العــدم، بخــاف الشــروط العقليــة كالحيــاة مــع العلــم، والشــرعية كالطهــارة مــع الصــاة، 

والعاديّـَـة كالغــذاء مــع الحيــاة في بعــض الحيــوانات«)26(.

)23( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير 17/563.
)24( المحصول 2/124.

)25( رواه البخــاري، كتــاب الوضــوء، باب: لا تقبــل صــاة بغــر طهــور، رقــم الحديــث 135، 
ومســلم، كتــاب الطهــارة، باب صفــة الوضــوء وكمالــه، رقــم الحديــث 225. 

)26( شــرح تنقيــح الفصــول ص85، وذكــره أيضــاً في الفــروق 1/62، وممــن نــص علــى هــذا العلامــة 
ابن القيم والطوفي وابن الســبكي والزركشــي، ينظر: أعلام الموقعين عن رب العالمين 3/204، شــرح 

مختصر الروضة 1/234، الإبهاج 2/158، رفع الحاجب 3/295، البحر المحيط 4/440.

المطلب الرابع: الفرق بين العلة والسبب عند الأصوليين والنحاة
الفرق بين السبب والعلة عند النحاة

جــاء إطــاق العلــة في كلام أهــل اللغــة مرادفــاً للســبب، وهــو مــا صــرحّ بــه ابــن قاســم 
المــرادي بقولــه: »ولم يذكــر الأكثــرون باء التعليــل، اســتغناءً ببــاء الســببية؛ لأن التعليــل 
ثـُـل الــي مثّـَـل بهــا ابــن 

ُ
والســبب عندهــم واحــد؛ ولذلــك مثلــوا باء الســببية بهــذه الم

مالــك للتعليــل«)27(، يعــي قــول ابــن مالــك في الكافيــة:
بالبا و»في« التعليلَ والظرفيَّهْ        عَنَوا فكن ذا فطنةٍ مرضيَّهْ)28(

فأطلــق لفــظ التعليــل علــى البــاء مــع اشــتهار إطــاق لفــظ الســببية عليهــا، وكذلــك 
ابــن هشــام)29(، وعدَّهــا ابــن عقيــل مــن حــروف التعليــل في قولــه: »فــإن فقــد شــرط 
مــن هــذه الشــروط – يعــي: شــروط نصــب المفعــول لأجلــه - تعــنَّ جــرُّهُ بحــرف 

التعليــل، وهــو الــام أو مِــن أو في أو البــاء«)30(.

أمــا العلامــة ابــن الســبكي فقــد نســب للنحويــن التفريــق بــن العلــة والســبب بقولــه: 
»وذكــر النحــاة مــا يؤخــذ منــه أنهــم يفرقــون بينهمــا حيــث ذكــروا أن الــام للتعليــل، ولم 
يقولــوا للســببية، وقــال أكثرهــم: البــاء للســببية ولم يقولــوا للتعليــل، وهــذا تصريــح بأنهمــا 

غــران«)31(، وكلامــه هــذا مخالــفٌ لمــا ســبق نقلــه عــن أئمــة النحــو أن البــاء للتعليــل.

وكذلك قوله بعد ذلك: »وقال ابن مالك: الباء للسببية والتعليل، ومثَّل للسببية بقوله 
ــهِۦ مِــنَ ٱلثَّمَــرَٰتِ رزِۡقاٗ لَّكُــمۡ سجى]البقــرة / 22[، وللعلــة بقولــه تعــالى:  تعــالى: سمح فأََخۡــرجََ بِ
ــتٍ أُحِلَّــتۡ لَمُۡ سجى]النســاء / 160[«)32(؛  ــا عَلَيۡهِــمۡ طيَِّبَٰ ــنَ ٱلَّذِيــنَ هَــادُواْ حَرَّمۡنَ ــمٖ مِّ سمح فبَِظلُۡ
إذ يــردُِ عليــه أن ابــن مالــك لم يقصــد بالســببية هنــا ســبب الفعــل بــل أراد الاســتعانة، 
وهــو اصطــاحٌ لــه ذكــره في »شــرح التســهيل« منفــرداً بــه عــن النحــاة، وأمــا في »شــرح 
الكافيــة الشــافية« فقــد وافــق الجمهــور علــى تســميتها باء الاســتعانة ومثّـَـلَ لهــا بمثــل 
مــا مثــل بــه في شــرح التســهيل)33(، وقــد صــرَّح أبــو حيــان النحــوي بانفــراده في هــذه 
التســمية مناقشــاً لــه بقولــه: »مــا ذهــب إليــه ابــن مالــك مــن أن باء الاســتعانة مدرجــة 
في باب السببية قولٌ انفرد به، وأصحابنا فرقوا بين باء السببية وباء الاستعانة فقالوا: 
باء الســببية هــي الــي تدخــل علــى ســبب الفعــل، نحــو: مــات زيــد بالحــب وبالجــوع، 
وحججــت بتوفيــق الله، وباء الاســتعانة هــي الــي تدخــل علــى الاســم المتوســط بــن 
الفعــل ومفعولــه الــذي هــو آلــة، نحــو: كتبــت بالقلــم، ونجــرت البــاب بالقــدوم، وبريــت 
القلــم بالســكين، وخضــت المــاء برجلــي، إذ لا يصــح جعــل القلــم ســبباً للكتابــة، ولا 
بــل  للخــوض،  الرجــل ســبباً  للــري، ولا  للنجــارة، ولا الســكين ســبباً  القــدوم ســبباً 

الســبب غــر هــذا«)34(. 

والــذي يظهــر للباحــث أن الإمــام ابــن مالــكٍ في تســميته هــذه البــاء باء الســببية لم 
يقصــد أنهــا تدخــل علــى ســبب الفعــل، أي علتــه أو المؤثــر فيــه أو معرّفِــه أو علامتــه، 
بــل أراد أنهــا وســيلته وآلتــه، فالقلــم وســيلة الكتابــة وآلتهــا، والســكين وســيلة الــري 
وآلتــه، ويكــون إطلاقــه الســبب علــى الوســيلة أو الآلــة مــن جهــة أن كلًا منهمــا طريــق 

حصــول الفعــل وواســطته لا أنــه علتــه أو المؤثــر فيــه أو مُعرّفِــه أو الباعــث عليــه.
	

)27( الجنى الداني ص39.
)28( الكافية الشافية وشرحها لابن مالك 2/795، وينظر شرحه في 2/804. 

)29( مغني اللبيب ص409.
)30( شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 2/186، وكذلك السيوطي في همع الهوامع 2/240.

)31( الأشباه والنظائر 2/23، وذكر الزركشي نحو هذا الرأي في البحر المحيط 7/147.
)32( المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة. 

)33( ينظر: شرح التسهيل 3/150، وشرح الكافية الشافية 2/806.
)34( ينظــر كلام أبي حيــان في همــع الهوامــع 2/418، وممــن نبَّــه علــى انفــراد ابــن مالــك في هــذا ابــن 

قاســم المرادي في توضيح المقاصد والمســالك في شــرح ألفية ابن مالك 2/756.
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ومــن تأمَّــل كلام الإمــام ابــن مالــك لاح لــه مقصــوده وزال عــن فهمــه الإشــكال في 
تعبــره، وهــذا نــَصُّ كلامــه، قــال رحمــه الله في »شــرح التســهيل«: »وأمــا الســببية فهــي 
اهــا مجــازاً، نحــو: )فأخــرج بــه مــن  الداخلــة علــى صــالٍح للاســتغناء بــه عــن فاعــلِ معدَّ
الثمــرات رزقــاً( .. فلــو قصــد إســناد الإخـــراج إلى الهــاء مــن قولــه تعــالى: ) فأخــــرج 
به( .. فقيـــــل: أنزل ماءً أخـــــرج من الثمــــــــــرات رزقاً .. ؛ لصحَّ وحسُن، لكنه مجازٌ، 
والآخــر حقيقــةٌ، ومنــه: كتبــت بالقلــم، وقطعــت بالســكين، فإنــه يصــح أن يقــال: 
كتــب القلــمُ، وقطــع الســكيُن« ثم قــال: »والنحويــون يعــرون عــن هــذه البــاء ببــاء 
الاســتعانة، وآثــرت علــى ذلــك التعبــر بالســببية مــن أجــل الأفعــال المنســوبة إلى الله 
تعــالى، فــإن اســتعمال الســببية فيهــا يجــوز، واســتعمال الاســتعانة فيهــا لا يجــوز«)35(.

فكلامه هذا في غاية الوضوح في أن الباء التي سماها باء الســببية هي باء الاســتعانة 
عنــد النحــاة، وأنهــا لا علاقــة لهــا بتعليــل الفعــل أو ســببيته بأي وجــهٍ مــن الوجــوه، وأنــه 
إنمــا سماهــا بذلــك لتورُّعــه عــن تســميتها بمــا قــد يلــزم منــه وصــف الله تعــالى بالاســتعانة 

في الآية الســابقة ونحوها.

الفرق بين السبب والعلة عند الأصوليين
وأمــا أهــل الأصــول فقــد كثــر في كلامهــم التفريــق بــن العلــة والســبب)36(، ومــع هــذا 
فقــد وجــد في كلامهــم مــا يــدل علــى ترادفهمــا عندهــم)37(، ولا ســيما في كلامهــم 
علــى ألفــاظ التعليــل، في باب القيــاس، حيــث نصـّـــُــوا علــى أن لفــظ التعليـــــــل القاطــع 
في الشـــــرع – أي الذي لا يحتمل غير العلية – هو أن يقول: لعلة كذا، أو لسبب 
كــذا)38(، كمــا ذكــروا البــاء في مســلك التعليــل بالنــص ضمــن الحــروف الدالــة علــى 

العليــة وأنهــا حــرفٌ ظاهــرٌ في التعليــل)39(. 

المبحث الثاني ذكر أدوات الشرط وبيان معانيها إجمالًا
الكلمات التي تستعمل في الشرط إما حروف وإما أسماء:

أما الحروف فهي: إنْ وإذ ما ولو.	•

وأما الأسماء فهي: من وما ومتى ومهما وأيان وأين وأنَّ وحيثما وإذا)40(.	•
وأدوات الشــرط منهــا الجــازم للفعــل المضــارع، نحــو: إن ومــا ومــن ومهمــا ومــى وأيان 

وأيــن وحيثمــا، ومنهــا غــر الجــازم، نحــو: إذا ولــو وأمَّــا)41(. 

المطلب الأول: حروف الشرط ومعانيها إجمالًا

1. معاني الحرف »إن« إجمالًا: 

لهذا الحرف في اللغة أربعة معانٍ)42(:
	

)35( شرح التسهيل 3/150.
)36( ينظــر: الإحــكام لابــن حــزم 8/99، المعتمــد 2/329، المســتصفى 1/75، قواطــع الأدلــة 

2/277، كشــف الأســرار 2/347، روضــة الناظــر 1/245، البحــر المحيــط 7/147.
)37( ينظــر: العــدة في أصــول الفقــه 2/602، المســتصفى 1/8، وقــال في 1/308: »ولا يبعــد 

تســمية الســبب علــة«، البحــر المحيــط 1/169، 7/246، شــرح مختصــر الروضــة 2/626.
)38( ينظــر: المحصــول 5/139، الإحــكام للآمــدي 3/252، مختصــر ابــن الحاجــب مــع بيــان 
المختصــر 3/87، الإبهــاج 6/2297، البحــر المحيــط 7/237، التحبــر شــرح التحريــر 7/3312.

)39( المســتصفى 1/308، الإحــكام للآمــدي 3/252، مختصــر ابــن الحاجــب مــع شــرحه للعضــد 
2/234، الإبهاج 6/2300، البحر المحيط 7/237.

)40( شرح الكافية الشافية 3/1624، 3/1628، همع الهوامع 2/550.
)41( شرح ابن عقيل 4/27.

)42( ينظــر: حــروف المعــاني والصفــات للزجاجــي ص57، مغــي اللبيــب ص33، رصــف المبــاني 
ص186، الجــى الــداني 207، همــع الهوامــع 1/454، جمــع الجوامــع لابــن الســبكي مــع حاشــية 

العطــار 1/437.

الأول: إفــادة الشــرطية والتعليــل، فهــو وســائر أدوات الشــرط يفــدن مــن جهــة التركيــب 
اللغــوي الربــط بــن جملتــن، همــا جملــة الشــرط وجملــة جــواب الشــرط، ومــن جهــة المعــى 
يفدن السببية أو العليَّة، أي: كون فعل الشرط سبباً أو علةً لجواب الشرط، ولهذا جاء 
التعريف الســابق للشــرط في اصطلاح النحاة متضمناً لإفادة هذه الأداة وأخواتها للعلية 

والسببية، وهو الذي صرحّ به علماء النحو فيما سبق من النقل عنهم. 	 

ــذَا ٱلَّــذِي هُــوَ جُنــدٞ لَّكُــمۡ  المعــى الثــاني: أن تكــون نافيــة، ومنــه قولــه تعــالى: سمح أمََّــنۡ هَٰ
فِــرُونَ إِلَّ فِ غُرُورٍ سجى]الملــك : 20[. ــن دُونِ ٱلرَّحَٰۡــنِۚ إِنِ ٱلۡكَٰ ينَصُركُُــم مِّ

المعــى الثالــث: أن تكــون مخفَّفــةً مــن »إنَّ« الثقيلــة، نحــو قولــه ســبحانه: سمحوَإِن كُلّٞ 
ضَرُونَ سجى]يــس : 32[. نَــا مُۡ يــعٞ لَّدَيۡـ ــا جَِ لَّمَّ

المعنى الرابع: أن تكون زائدةً، ومنه قول الشاعر:

ورجِّ الفتى للخــــــــــير مـــــا إن رأيته	   على السنِّ خيراً لا يـــزال يزيد

2. معنى »إذ ما«)43(:

هي أداة شرطٍ مركبةٌ من »إذ« و«ما«، قال الشاعر:
إذ ما أتيت على الرسول فقُلْ له	  حقاً عليك إذا اطمأنَّ المجلس)44(

وهــي حــرفٌ عنــد ســيبويه بمنزلــة »إن« الشــرطية)45(، وظــرفٌ عنــد المــرد وابــن الســراج 
والفارســي، وصحَّــح العلامــة ابــن مالــك النحــوي مذهــب ســيبويه بقولــه: »والصحيــح 
مــا ذهــب إليــه ســيبويه؛ لأنهــا قبــل التركيــب حكــم باسميتهــا لدلالتهــا علــى وقــتٍ 
مــاضٍ دون شــيء آخــر يدَُّعــى أنهــا دالــةٌ عليــه، ولمســاواتها بعــض الأسمــاء في قبــول 
ــا بعــد التركيــب فمدلولهــا  بعــض علامــات الاسميــة كالتنويــن، والإضافــة إليهــا .. وأمَّ
المجمــع عليــه معــى المجــازاة، وهــو مــن معــاني الحــروف، ومــن ادعــى أن لهــا مدلــولًا آخــر 
زائــدًاً علــى ذلــك فــا حجــة لــه، وهــي مــع ذلــك غــر قابلــةٍ لشــيءٍ مــن العلامــات 
الــي كانــت قابلــةً لهــا قبــل التركيــب، فوجــب انتفــاء اسميتهــا، وثبــوت حرفيتهــا«)46(.

3. معاني »لو« إجمالًا)47(: 

تأتي في اللغة على خمسة أوجه:
الوجــه الأول: الشــرطية في الزمــن الماضــي، مثــل قــول الله تعــالى: سمح وَلَــوۡ ءَامَــنَ أَهۡــلُ 
سِــقُونَ سجى]آل عمــران : 110[،  هُــمُ ٱلۡمُؤۡمِنــُونَ وَأَكۡثـرَُهُــمُ ٱلۡفَٰ نۡـ ـُـمۚ مِّ ــبِ لــَكَانَ خَــرۡاٗ لَّ ٱلۡكِتَٰ
ــلَوبين، واختلــف الجمهــور في  وتفيــد الامتنــاع عنــد النحويــن، خلافــاً لأبي علــي الشَّ
كيفيــة الامتنــاع، فالمشــهور عندهــم أنهــا حــرف امتنــاعٍ لامتنــاع)48(، والــذي رجحــه 
ابــن مالــك وابــن هشــام أنهــا حــرفٌ يقتضــي امتنــاع مــا يليــه واســتلزامه لتاليــه)49(، وهــو 

قريــب مــن تعريــف ســيبويه الــذي ســبق نقلــه.

الوجه الثاني: الشرطية في المستقبل، كقول الشاعر:
ولو تلتقي أصـــــــــــــداؤنا بعد موتنا 	    ومن دون رمسينا من الأرض سبسب
لظل صدى صوتي وإن كنت رمَِّةً 	    لصـــوت صــــدى ليلى يهش ويطـــــرب

	

)43( ينظــر في معانيهــا: رصــف المبــاني ص148، الجــى الــداني ص190، علــل النحــو ص438، 
شــرح شــذور الذهــب ص434، همــع الهوامــع 2/550.
)44( الكتاب 3/57، شرح أبيات سيبويه 2/ 102.

)45( الكتاب 3/56.
)46(شرح الكافية الشافية 3/1622.

)47( ينظــر في معــاني »لــو«: الكتــاب 4/224، حــروف المعــاني والصفــات ص3، شــرح التســهيل 
لابن مالك 4/96، مغني اللبيب ص337، رصف المباني ص358، الجنى الداني ص272، جمع 

الجوامــع لابــن الســبكي مــع حاشــية العطــار 1/450.
)48( ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 4/47، همع الهوامع 2/568.

)49( ينظر: شرح الكافية 3/1631، مغني اللبيب ص342.
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الوجــه الثالــث: أن تكــون حرفــاً مصــدرياً بمنزلــة »أن« إلا أنهــا لا تنصــب، ومنــه قولــه 
تعــالى: سمحوَدُّواْ لـَـوۡ تُدۡهِــنُ فـيَُدۡهِنُونَ سجى]القلــم : 9[، وإلى هــذا ذهــب بعــض النحــاة، 

منهــم الفــراء وأبــو علــي الفارســي، والأكثــر لا يثبتــون لـ«لــو« هــذا الوجــه)50(.

الوجه الرابع: أن تكون للتمني، نحو: »لو تأتيني فتحدثني«.

الوجه الخامس: أن تكون للعرض، نحو: »لو تنزل عندنا فتصيب خيراً«.

المطلب الثاني: أسماء الشرط ومعانيها إجمالًا
ســبق عــدُّ أسمــاء الشــرط، ونظــراً لكثرتهــا ســأقتصر هنــا علــى أربعــةٍ منهــا، هــي الأكثــر 

وروداً في نصــوص الوحــي وكلام العــرب، وهــي: مــن، ومــا، ومــى، وإذا.

1. معاني »من« إجمالًا:

تأتي »من« على أربعة أوجه)51(:	

المعنى الأول: الشرط والتعليل، نحو قوله تعالى: 

ــدۡ لــَهُۥ مِــن دُونِ  ــزَ بــِهِۦ وَلَ يَِ ا يُۡ سمحلَّيۡــسَ بِمََانيِِّكُــمۡ وَلَٓ أمََــانِِّ أَهۡــلِ ٱلۡكِتَٰــبِۗ مَــن يـعَۡمَــلۡ سُــوٓءٗ
ا وَلَ نَصِيراٗ سجى]النساء : 123[. ٱللَِّ وَلِّٗ

اَلِتَِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ  ذَا بِٔـ المعنى الثاني: الاســــتفهام، ومنه قوله سـبحانه: سمحقاَلُواْ مَن فـعََلَ هَٰ
ٱلظَّٰلِمِيَن سجى]الأنبياء : 59[.

الثالث: أن تكون موصولة، كقوله: سمحقَدۡ أفَۡـلَحَ مَن زكََّىٰـهَا سجى]الشمس : 9[.

الرابع: أن تكون نكرةً موصوفةً، كقول الشاعر:

رُبَّ من أنضجتُ غيظاً قلبَهُ	      قد تمـــــــــــنَّ لي موتاً لم يطُـَـــــــعْ

2. معاني »ما« إجمالًا)52(:

تأتي »ما« اسماً وحرفاً:

وأقصر الكلام هنا على الاسمية، ولها أقسام أشهرها: 
يعاسجى ]البقرة : 92[	• الموصولة: كمــــا في قوله تعالى: سمحهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ ٱلَۡرۡضِ جَِ

والشرطية: نحو: سمحوَمَا تـفَۡعَلُواْ مِنۡ خَيٖۡ يـعَۡلَمۡهُ ٱللَُّۗ سجى]البقرة : 791[	•

وُسَىٰ سجى]طه : 71[	• والاستفهامية: نحو: سمحوَمَا تلِۡكَ بيَِمِينِكَ يَٰ
3. معاني »متى« إجمالًا)53(:

تأتي على ثلاثة معاني:

الأول: الشرط، ومنه قول طرفة:
متى أدنُ منه ينأَ عنِّ ويبعدِ)54( فما لي أراني وابن عمي مالكا 	

دِقِيَن سجى]يونس:48[ ذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰ الثاني: الاستفهام، نحو: سمحوَيـقَُولُونَ مَتَٰ هَٰ
	

)50( ينظر: مغني اللبيب ص349.
)51( ينظــر في معــاني »مَــن«: حــروف المعــاني والصفــات ص55، مغــي اللبيــب ص431، همــع 

الهوامــع 1/351، جمــع الجوامــع لابــن الســبكي مــع حاشــية العطــار 1/459.
الــداني  المبــاني ص377، الجــى  اللبيــب ص390، رصــف  ينظــر في معــاني »مــا«: مغــي   )52(

.1/457 العطــار  مــع حاشــية  الســبكي  الجوامــع لابــن  ص322، جمــع 
)53( ينظر في معاني »متى«: مغني اللبيب ص440، البحر المحيط 3/229.

)54( ديوان طرفة بن العبد ص26.

الثالث: أن تكون حرفاً بمعنى »مِن«، وهي لغة هذيل، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي:
متى لججٍ خضرٍ لهنَّ نئيج)55( شربن بماء البحر ثم ترفَّعت  	

4. معنى »إذا« إجمالًا)56(:
تكــون اسمــاً وحرفــاً، فأمــا الحرفيــة فهــي الفجائيــة، وتختــص بالجملــة الاسميــة، نحــو قولــه 
تعالى: سمحفأَلَۡقَىٰـهَا فإَِذَا هِيَ حَيَّةٞ تَسۡعَىٰسجى]طه : 20[، وأما الاسمية فتأتي ظرفاً للمستقبل 
ا سجى]الفرقان : 63[،  متضمنــة معــى الشــرط، نحــو: سمحوَإِذَا خَاطبَـهَُــمُ ٱلَٰۡهِلــُونَ قاَلــُواْ سَــلَٰمٗ
ومجــرَّدةً عــن معــى الشــرط، نحــو: سمحوَٱلَّيۡــلِ إِذَا عَسۡــعَسَسجى]التكوير : 17[، وتأتي ظرفــاً 
هَــا وَتـرَكَُــوكَ قاَئٓـِـمٗاۚ  ۡـ ــرَةً أوَۡ لَۡــوًا ٱنفَضُّــوٓاْ إِليَ لمــا مضــى مــن الزمــان، نحــو: سمحوَإِذَا رأَوَۡاْ تَِٰ
ــرُ ٱلرَّٰزقِِيَنسجى]الجمعــة : 11[،  ُ خَيۡـ ــرَةِۚ وَٱللَّ ــنَ ٱللَّهۡــوِ وَمِــنَ ٱلتِّجَٰ قـُـلۡ مَــا عِنــدَ ٱللَِّ خَــرۡٞ مِّ
وجمهــور النحــاة علــى أنهــا لا تخــرج عــن الظرفيــة، وذهــب بعضهــم إلى أنهــا قــد تخــرج 
عنهــا فتكــون اسمــاً مجــرورةً بـ»حــى«، كمــا في قولــه تعــالى: سمححَــىَّٰٓ إِذَا ضَاقــَتۡ عَلَيۡهِــمُ 
ٱلَۡرۡضُ بِـَـا رَحُبــَتۡ سجى]التوبــة : 118[، والجمهــور علــى أن »حــى« هنــا حــرف ابتــداءٍ 

لا عمــل لــه.

المبحــث الثالــث بيــان الخــاف الأصــولي في إفــادة أدوات الشــرط 
التعليــل، وبيــان الراجــح

المطلب الأول: بيان الخلاف الأصولي في إفادة أدوات الشرط التعليل

تقــدّم أن إفــادة أدوات الشــرط علِّيَّــة فعــل الشــرط لجــواب الشــرط هــو الــذي ذهــب 
إليــه أئمــة النحــو وعلمــاؤه، وأمــا الأصوليــون فقــد اختلفــوا في إفادتهــا علــى مذهبــن:

المذهــب الأول: أنهــا تفيــد التعليــل، نــصَّ علــى هــذا التبريــزي شــارح »المحصــول« 
الضــرب   « قــال:  ذلــك؛ حيــث  الغــزالي ظاهــرٌ في  أبي حامــد  للــرازي)57(، وكلام 
الثالــث – يعــي مــن ضــروب إثبــات العلــة بأدلــة نقليــة -: التنبيــه علــى الأســباب 
مــن الأصوليــن  الجــزاء والشــرط«)58(، ووافقهمــا  الأحــكام عليهــا بصيغــة  بترتيــب 
العضــد الإيجــي والزركشــي وابــن الهمــام، غــر أنهــم لم يذكــروا ســوى حــرف الشــرط 
»إنْ«، ولعلهــم اكتفــوا بــه مــن أجــل أنَّــه أصــل حــروف الشــرط، كمــا قــال أهــل اللغــة، 
وممــن صــرَّح بهــذا إمــام النحــو ســيبويه، حيــث قــال: »وزعــم الخليــل أن »إنْ« هــي أمُّ 
حــروف الجــزاء، فســألته: لم قلــت ذلــك؟ فقــال: مِــن قِبــل أني أرى حــروف الجــزاء قــد 
يتصرَّفــْنَ فـيََكُــنَّ اســتفهاماً، ومنهــا مــا يفارقــه »مــا« فــا يكــون فيــه الجــزاء، وهــذه علــى 

حــالٍ واحــدةٍ أبــداً لا تفــارق المجــازاة«)59(.

المذهــب الثــاني: أنهــا لا تفيــده، ولم أرَ مــن صــرَّح بــه إلا العلامــة عبــد الوهــاب بــن عبــد 
الكافي الســبكي في شــرحه لمختصر ابن الحاجب، حيث نفى أن تكون أداة الشــرط 
للتعليــل«)60(، والظاهــر أن  تــردُِ  بقولــه: »إنهــا بالكســر لا  للتعليــل، وذلــك  »إنْ« 
كلامه في »إنْ« ينســحب على باقي أدوات الشــرط، لما تقدم قريباً من أنها أصلها.

ولعلــه مــن أجــل هــذا لم يذكــر مــن معانيهــا التعليــل حــن تكلــم عليهــا في مختصــره 
»جمــع الجوامــع« - باب حــروف المعــاني، بــل قــال مثــل قولــه الســابق: »إنْ: للشــرط 

والنفــي والــزيادة«.
	

)55( ديوان الهذليين ص52.
الــداني  المبــاني ص149، الجــى  اللبيــب ص120، رصــف  ينظــر في معــاني »إذا«: مغــي   )56(
المحيــط  البحــر   ،1/440 العطــار  حاشــية  مــع  الجوامــع  جمــع   ،2/178 الهوامــع  همــع  ص367، 

.3/212
)57( تنقيح محصول ابن الخطيب ص541.

)58( المستصفى 1/309.
)59( الكتاب 3/63، وانظر: علل النحو ص452، والجنى الداني ص208.

)60( رفع الحاجب 4/314.
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وهــذا المذهــب المصــرحِّ بإنــكار التعليــل بأدوات الشــرط قــد عــزاه الزركشــي إلى قــومٍ 
ولم يســمِّهم)61(.

إســحاق  أبي  الشــيخ  مــن كلام  المفهــوم  هــو  المذهــب  هــذا  أصحــاب  بــه  صــرَّح  ومــا 
الشــرازي؛ فإنــه لمــا ذكــر في فصــل مســالك العلــة أن مــن مراتــب دلالــة المنطــوق علــى 
العلــة أن يذُكــر في النــص صفــةٌ لا يفيــد ذكرهــا غــر التعليــل؛ قــال: »ويليــه في البيــان أن 
يعلـِّـقَ الحكــم علــى عــنٍ موصوفــةٍ بصفــةٍ، فالظاهــر أن تلــك الصفــة علــةٌ، وقــد يكــون 
هــذا بلفظــة الشــرط .. وقــد يكــون بغــر لفــظ الشــرط«)62(، فالــذي يــدل عليــه ظاهــر 
كلامــه أن الــذي أفــاد العليَّــة في هــذه المرتبــة هــو تعليــق الحكــم علــى العــن الموصوفــة، 
ســواءٌ كان التعليق بلفظ الشــرط أو بغيره، وأيضاً فلو كان للفظ الشــرط في هذه المرتبة 
أثــرٌ في إفــادة العليَّــة؛ لمــا كانــت العلــة في الحكــم المعلــق علــى الصفــة مســتفادةً مــع غــره.

وقد ذكر الخطيب البغدادي نحواً من كلام الشيخ أبي إسحاق)63(.

وأمــا أكثــر الأصوليــن فإنهــم لم يذكــروا أدوات الشــرط ضمــن صيــغ التعليــل لا إثبــاتاً 
ولا نفيــاً، لا في كلامهــم علــى حــروف المعــاني، ولا في كلامهــم علــى مســالك العلــة، 
رغــم احتمالهــا التعليــل وكونهــا كثــرةً مســتفيضةً في الكتــاب والســنة، وهــذا ممــا يتعجــب 
منــه؛ لســعة علمهــم وقــوَّة اســتحضارهم وشــدة اســتقصائهم، حــى عــدُّوا مــن صيــغ 
التعليــل مــا لم يــردِْ في النصــوص إلا في النــادر، مثــل لفــظ »الحكمــة«، بــل ذكــروا مــا 
لا وجــود لــه فيهــا، مثــل لفــظ »لعلــة كــذا، ولســبب كــذا«، فكيــف تقــع منهــم الغفلــة 

عــن أدوات الشــرط الــي هــي مــن أكثــر الصيــغ وروداً في النصــوص الشــرعية؟!

ولهــذا فــإن الــذي يغلــب علــى الظــن أن مذهــب هــؤلاء الأكثريــن مــن الأصوليــن هــو 
أن أدوات الشــرط لا تفيــد التعليــل، كمــا أن الــذي يغلــب علــى الظــن أيضــاً أنهــم 
يثبتــون التعليــل للشــرط اللغــوي لا مــن جهــة الأداة بــل مــن جهــة ترتّـُـب الجــزاء فيهــا 
علــى الشــرط، لمــا ســبق مــن تصريــح بعضهــم بأن الشــروط اللغويــة أســباب، ولا يعــرف 
لهــم في هــذا مخالــف مــن الأصوليــن، وممــن صــرَّح أيضــاً بســببية الشــرط اللغــوي منهــم:
_ أبــو المعــالي الجويــي، حيــث عــرَّف حــرف الشــرط »لــولا« مصرّحِــاً بدلالتــه علــى 
الســببية بقولــه: »وأمــا )لــولا( فهــي لامتنــاع الشــيء بســبب وجــود غــره«، ثم مثــل لــه 
بقوله: »تقول: لولا زيد لأكرمتك، أي: امتنع إكرامي إياك لوجود زيدٍ عندك«)64(. 
_ أبــو عمــرو ابــن الحاجــب، فإنــه بعــد أن ذكــر أن الشــرط اللغــوي هــو أحــد أقســام 

الشــرط، ومثَّــل لــه؛ قــال: »وهــو في الســببية أغلــب«)65(. 
_ أبــو عبــد الله المحلــي شــارح جمــع الجوامــع؛ فإنــه بعــد أن ذكــر أن »إذن« تأتي 
بمعــى »إن« الشــرطية؛ قــال: »وســيأتي عدُّهــا في مســالك العلــة؛ لأن الشــرط علــةٌ 

للجــزاء«)66(.
_ الكمــال ابــن الهمــام، إذ نقــل في تحريــره عــن الأصوليــن ســببية الشــرط وأقــرَّه، 
قــال – مــع شــرحه لابــن أمــر الحــاج: »)ويخصــه( أي مفهــوم الشــرط مــن الأدلــة 
المثبتــة لــه علــى قــول مثبتيــه )قولهــم: إنــه( أي الشــرط )ســبب( للجــزاء، والجــزاء مســبب 

عنــه«)67(.  

)61( البحر المحيط 7/244.
)62( اللمع ص110.

)63( الفقيه والمتفقه 1/516.
)64( البرهان 1/56.

)65( بيان المختصر 2/299.
)66( شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي 1/437، ومثله للأنصاري في غاية الأصول ص59.

)67( التحرير مع التقرير والتحبير 1/130.

المطلب الثاني: تحرير محل النزاع في إفادة أدوات الشرط التعليل
لا خــاف بــن الأصوليــن في أن التعليــل معــىً مســتفادٌ مــن التراكيــب الشــرطية 
اللغويــة، حيــث ســبق عــن جمــعٍ منهــم قولهــم: الشــروط اللغويــة أســباب، ولا يعــرف 
لهــم مخالــفٌ في ذلــك، ولكــن الخــاف بينهــم في الــدالِّ عليــه: هــل هــو أداة الشــرط، أم 
هــو مجــرد ترتُّــب الجــزاء علــى الشــرط الــذي يرجــع في حقيقتــه إلى ضــربٍ مــن ضــروب 
ترتيــب الحكــم علــى الوصــف الــذي هــو أحــد الطــرق الدالــة علــى العليَّــة؟ فــالأول هــو 
الــذي عليــه بعــض أهــل الأصــول، والــذي يفهــم مــن كلام أكثــر الأصوليــن الثــاني، 

وصــرحّ بــه منهــم ابــن الســبكي. 

المطلب الثالث: أدلة كل مذهب ومناقشتها
1. دليل القول بإفادة أدوات الشرط التعليل ومناقشته:

يمكــن الاســتدلال لمــا ذهــب إليــه بعــض الأصوليــن مــن إفــادة أدوات الشــرط التعليــل 
بــكلام أهــل اللغــة الــدال علــى ذلــك وعــدم اختلافهــم فيــه، إذ يــدور تعريفهــم للشــرط 
اللغــوي المؤلــف مــن أداة الشــرط وجملــي الشــرط والجــزاء علــى ســببية جملــة الشــرط 
ومســبَّبية جملــة الجــزاء، حيــث عــروا عنــه بقولهــم: هــو وقــوع الشــيء لوقــوع غــره، كمــا 
ســبق نقلــه عــن ســيبويه والمــردِّ؛ مــع مــا ســبق تقريــره أيضــاً مــن أن الــام هنــا عندهــم 
هــي لام التعليــل؛ إذ المعــى: وقــوع الشــيء لأجــل وقــوع غــره، فكأنهــم قالــوا: وقوعــه 
لوقــوع علتــه أو ســببه، وســبق أيضــاً أن منهــم مــن صــرَّح في التعريــف بســببية الشــرط 

للجــزاء، وممــن نــصَّ عليهــا أيضــاً مــن علمــاء النحــو: 
_ أبــو الــركات الأنبــاري حيــث قــال: »الشــرط ســببٌ في الجــزاء، والجــزاء مســبَّبٌ 
عنــه«، ومــراده بالشــرط عنــد إطلاقــه هــو وغــره مــن النحــاة هــو الشــرط اللغــوي، وهــو 
فعــل الشــرط الواقــع بعــد أداةٍ مــن أدواتــه، ويؤكــد هــذا تمثيلــه بعــد ذلــك بقولــه: »ومحــال 
أن يكون المسبب مقدماً على السبب، ألا ترى أنك لا تقول: إن أشكرك تعطني، 

وأنــت تريــد: إن تعطــي أشــكرك«)68(
الشــرط«)69(،  فعــل  عــن  مســبب  الشــرط  بقولــه: »جــزاء  هشــام  ابــن  _ وكذلــك 
بــل صــرَّح بأنَّ »إنْ« الشــرطية هــي الدالــة علــى انعقــاد الســببية بــن جملــي الشــرط 
والجــزاء، وذلــك بقولــه: »كلمــة )إن( دالــةٌ علــى شــيءٍ واحــدٍ وهــو الشــرط، أعــي: 

عقــد الســببية والمســببية بــن الجملتــن اللتــن بعدهــا«)70(.  
_ ونقــل أبــو بكــر ابــن الســراج النحــوي عــن شــيخه أبي العبــاس المــردِّ قولــه: »إنَّ 
»لــو« إنمــا تجــيء علــى هيئــة الجــزاء، فــإذا قلــت: لــو أكرمتــي لزرتــك، فــا بــد مــن 
الجــواب؛ لأن معناهــا: إن الــزيارة امتنعــت لامتنــاع الكرامــة فــا بــد مــن الجــواب«)71(. 

ولا شك أن اتفاق أهل اللغة والنحو هو الحجة فيما كان مرجعه اللغة)72(.

وقــد يناقــش هــذا الاســتدلال بأن مــا ذكــره النحــاة مــن ســببية جملــة الشــرط لجملــة 
الجــزاء ليــس بمطَّــردِ؛ إذ قــد تــدل أدوات الشــرط ومــا دخلــت عليــه علــى مجــرد تعليــق 

الجــزاء علــى الشــرط مــن غــر قصــد الســببية، فــا يصــح الجــزم بأنهــا للتعليــل.
	

)68( الإنصــاف في مســائل الخــاف 2/514، وانظــر نحــوه للأزهــري في التصريــح علــى التوضيــح 
	.1/266

)69( شــرح قطــر النــدى ص80، وانظــر نحــوه في مغــي اللبيــب ص 850، وانظــر أيضــاً التطبيــق 
النحــوي لعبــده الراجحــي ص320.

)70( المباحث المرضية المتعلقة بــ«من« الشرطية ص33، وذكر نحوه في مغني اللبيب ص337.
)71( الأصول في النحو 1/268.

شــرح  التحبــر   ،1/377 المحصــول  اتفقــوا:  إذا  اللغــة  أهــل  حجيــة كلام  في  ينظــر   )72(
للجصــاص  الفصــول  اللغــة:  أهــل  باتفــاق  الأصوليــن  احتجــاج  في  وينظــر  التحريــر6/2536، 
2/101، العــدة لأبي يعلــى 1/223، 2/353، التبصــرة للشــرازي ص25، التلخيــص للجويــي 
2/64، أصــول السرخســي 1/152، قواطــع الأدلــة 1/50، الإحــكام للآمــدي 2/218، شــرح 

.2/14 الروضــة  مختصــر  شــرح  الفصــول ص137،  تنقيــح 

7



عبدالله علي المزم مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )102( سبتمبر 2025				

2. دليل القول بمنع إفادة أدوات الشرط التعليل ومناقشته:

دليــل هــذا المذهــب هــو أنهــا لم تــردِْ في اللغــة للتعليــل، وإنمــا تــردُ لمعــانٍ أخــرى، وأن التعليــل 
المفهــوم مــن أســلوب الشــرط إنمــا فُهــم مــن ترتيــب الحكــم علــى الوصــف لا مــن الحــرف، 
هــذا مــا قــرَّره ابــن الســبكي بقولــه: »إنهــا لا تــَردُِ للتعليــل، وإنمــا تــَردُِ للشــرط والنفــي وزيادة، 
وإن فُهم التعليل في الشرطية فهو من ترتيب الحكم على الوصف، لا من الحرف«)73(.

وقــد أورد صاحــب التقريــر علــى التحريــر دليلــه هــذا وناقشــه بقولــه: »وأجيــب بأن 
دلالتهــا علــى العليَّــة مــن حيــث إنهــا تدخــل غالبــاً علــى الشــرط الــذي لم يبــق للمســبَّب 
أمــرٌ يتوقــف عليــه ســواه«)74(، يعــي أن دخولهــا علــى الشــرط الــذي لــه مســببٌ آخــر 
يتوقــف عليــه غــر الــذي عُلــِّقَ عليــه لا يقــع في اللغــة إلا قليــاً، والواجــب فيمــا احتمــل 
احتمالــن أن يحمــل علــى الغالــب منهمــا لا علــى القليــل؛ لاتفــاق أهــل العلــم علــى 

أن العــرة للكثــر الشــائع لا للقليــل أو النــادر.

المطلب الرابع: بيان الراجح
بعــد عــرض أدلــة المذهبــن في هــذه المســألة ومناقشــتها، وبعــد النظــر في صحــة دليــل 
كل مذهــب وســامته مــن الاعــراض القــادح في دلالتــه، والمقارنــة بــن دليــل المذهبــن؛ 
يتبــن للناظــر رجحــان القــول بإفــادة أدوات الشــرط التعليــل، ذلــك لأن الخــاف في 
، فــإذا كان أهــل اللغــة متفقــن علــى نــوع  هــذه المســألة يرجــع إلى أمــرٍ لغــويٍّ نحــويٍّ
دلالتــه تعــنَّ الرجــوع إليهــم، وبنــاء حكــم المســألة علــى قولهــم، وقــد اتفــق أهــل اللغــة 
علــى أن أدوات الشــرط يفــدن التعليــل – أو الســببية – فوجــب الرجــوع إلى قولهــم.

وأمــا مــا قــد يعــرض بــه المخالــف مــن أن أدوات الشــرط ومــا دخلــت عليــه قــد تــدلُّ 
علــى مجــرد تعليــق الجــزاء علــى الشــرط مــن غــر قصــد الســببية؛ فيمكــن الجــواب عنــه 
ــه قليلــة، وأمــا  بأن أدوات الشــرط وإن دلــت علــى مجــرد التعليــق إلا أن دلالتهــا عليـــ
الأكثــر فهــو دلالتهــا علــى الســــــببية؛ وهــو الظاهــر مــن كلام أهــل اللغــة، علــى مــا 
ســبق مــن النقــل عنهــم، وصــرحّ بــه ابــن الحاجــب بقولــه: »وهــو – يعــي: الشــرط 
اللغــوي - في الســببية أغلــب«)75(، واللفــظ إذا تــردد بــن معنيــن لــه وكان في أحدهمــا 

أكثــر؛ وجــب حملــه علــى الأكثــر؛ فــإن العــرة للغالــب لا للقليــل.

وأمــا اســتدلال ابــن الســبكي فقــد أجــاب عنــه ابــن أمــر الحــاج بمــا ســبق، وهــو جــوابٌ 
قــوي، لا ســيما وقــد اعتضــد بوجــوه الترجيــح التاليــة:

الأول: أن ابــن الســبكي في شــرحه لقــول ابــن الحاجــب في مختصــره: »وهــو – يعــي: 
الشــرط اللغــوي – في الســببية أغلــب«؛ لم يعــرض عليــه، بــل نــصَّ في كتابيــه »الإبهــاج« 
و«رفــع الحاجــب« علــى أن الشــروط اللغويــة أســبابٌ)76(، ولا شــك أن مــراده بالشــرط 
اللغــوي كمــراد غــره مــن الأصوليــن: وهــو الجملــة الشــرطية المشــتملة علــى أداةٍ مــن أدوات 
فهــم  ولــو  لغــوياً  تعــدُّ عندهــم شــرطاً  فإنهــا لا  لــو خلــت الجملــة عنهــا  الشــرط، بحيــث 
منهــا الســببية والمســبَّبية، كمــا في ترتيــب الحكــم علــى الوصــف بالفــاء، في مثــل قولــه 
ــارقَِةُ فٱَقۡطَعُــوٓاْ أيَۡدِيـهَُمَــا سجى]المائــدة : 38[، أو بــدون الفــاء، كمــا في  ــارقُِ وَٱلسَّ تعالى:سمحوَٱلسَّ
ــكِيِن سجى الآيــة ]التوبــة : 60[، فإنــه يــدل  ـَـا ٱلصَّدَقَٰــتُ للِۡفُقَــراَءِٓ وَٱلۡمَسَٰ قولــه تعــالى: سمح إِنَّ

علــى أن الفقــر ونحــوه علــة اســتحقاق الصدقــة)77(.

الثاني: أنه لو كان التعليل لا يثبت بواســطة أداة الشــرط بل من جهة ترتيب الحكم 
علــى الوصــف؛ لمــا أفــادت الــام العليَّــة فيمــا دخلــت عليــه، بــل يكــون 

)73( رفع الحاجب 4/314.
)74( التقرير والتحبير شرح التحرير 3/190.

)75( مختصر المنتهى مع شرحه رفع الحاجب لابن السبكي 3/294.
)76( ينظر: الإبهاج 4/1428، رفع الحاجب 3/295.

)77( ينظر: الإحكام للآمدي 3/254، نهاية السول 4/65.

الــذي يفيدهــا هــو مجــرد ترتيــب الحكــم علــى الوصــف الــذي دخلــت عليــه، وهــذا 
مخالــف لإجمــاع اللغويــن والأصوليــن - ومنهــم المؤلــف – علــى أن الــام في اللغــة 
موضوعــة للتعليــل)78(، وكذلــك فــإن ابــن الســبكي جــزم بأن حــرف »إذ« مســتعملٌ 
في التعليــل)79(، مــع أن مــا قالــه في »إن« الشــرطية جــارٍ فيــه بعينــه، حــى ذهــب فيــه 
بعــض النحــاة إلى مــا ذهــب إليــه ابــن الســبكي في »إن« مــن أن التعليــل فيــه مســتفادٌ 
مــن قــوة الــكلام لا مــن اللفــظ، وقولهــم هــذا حــكاه ابــن هشــام، ورجــح القــول الآخــر 

أنهــا للتعليــل)80(، ومذهــب الجمهــور أنهــا ليســت للتعليــل)81(.

الثالــث: أن ابــن الســبكي في مســألة مفهــوم الشــرط مــن باب مفهــوم المخالفــة، وافــق 
الأكثــر علــى أن أدوات الشــرط كمــا تفيــد وجــود المشــروط عنــد وجــود الشــرط اتفاقــا؛ً 
تفيــد العــدم عنــد العــدم، حيــث قــال: »واعلــم أن محــل الخــاف في مفهــوم الشــرط 
فيمــا إذا قــال: مــن جــاءني أكرمتــه، وأمثالهــا مــن صيــغ الشــرط نحــو: مــى وإذا: أن 
هــذه الصيغــة الدالــة بمنطوقهــا علــى إلــزام مــن يجــيء: هــل هــي دالــة بمفهومهــا علــى 
عــدم إكــرام مــن لم يجــيء؟ .. فالخــاف إنمــا هــو في دلالــة حــرف الشــرط علــى العــدم 
عنــد العــدم«)82(، فــإذا كان الصــواب عنــده أن أدوات الشــرط تــدلُّ علــى الوجــود عنــد 
الوجــود والعــدم عنــد العــدم؛ كانــت دلالتهــا علــى العلِّيَّــة حاصلــةً بطريــق الــدوران الذي 
اختــار في مختصــره »جمــع الجوامــع« أنــه حجــةٌ ظنيــةٌ، حيــث قــال : »الســابع – يعــي: 
مــن مســالك العلــة – الــدوران: وهــو أن يوجــد الحكــم عنــد وجــود وصــف وينعــدم عنــد 

عدمــه، قيــل: لا يفيــد، وقيــل: قطعــي، والمختــار وفاقــاً للأكثــر: ظــي«)83(.

وهــذا الإلــزام للعلامــة ابــن الســبكي جــاء علــى فــرض أن أدوات الشــرط تفيــد مجــرَّد 
الوجــود عنــد الوجــود والعــدم عنــد العــدم، أي أنهــا مجــرد أمــارات غــر مؤثــرات ولا 
مســبِّبات، وهــذا الفــرض يخالــف مــا أطبــق عليــه النحــاة – علــى مــا ســبق نقلــه عنهــم 
- مــن أنهــا تــدل علــى الســببيَّة، أي: وجــود المشــروط لوجــود الشــرط، وعدمــه لعدمــه، 
وعلــى هــذا فتكــون هــذه الأدوات مفيــدةً للعليــة أيضــاً بطريــق المناســبة الــذي هــو مــن 
أقــوى مســالك التعليــل، فتكــون إفادتهــا لهــا مــن الطريقــن جميعــاً، ومــا كان كذلــك 

فهــو مــن أصــحِّ العلــل، وأقــوى مــا تعُلَّــل بــه الأحــكام.

المطلب الخامس: مرتبة أدوات الشرط في التعليل
بنــاءً علــى مــا ســبق ترجيحــه مــن إفــادة صيــغ الشــرط التعليــل فــإن هــذه الصيــغ تقــع في 
، وهــو مــا احتمــل العليَّــة احتمــالًا راجحــاً، كحــرف  مرتبــة الظاهــر مــن مســلك النــصِّ

الــام والبــاء، ولكــن رتبتهــا في الإفــادة تنــزل عــن رتبتهمــا لأمريــن: 

الأول: اتفاق الأصوليين على التعليل بهما واختلافهم في التعليل بها. 

الثــاني: أنهــا تــدل علــى التعليــل بواســطةٍ هــي دلالتهــا علــى الشــرطية، فهــي دلالــةٌ 
التعليــل دلالــةٌ مباشــرةٌ،  فــإن دلالتهمــا علــى  الــام والبــاء،  غــر مباشــرة، بخــاف 
ومــا كانــت دلالتــه مباشــرةً فهــو أقــوى دلالــةً ممــا كانــت دلالتــه بواســطة؛ »لأن كثــرة 
الوســائط الظنيــة تقتضــي كثــرة الاحتمــالات، فيكــون مرجوحــاً بالنســبة إلى مــا يقــل 

الاحتمــال فيــه«)84(. 

)78( ينظر: الإبهاج 6/2297، رفع الحاجب 4/314، جمع الجوامع بحاشية العطار 1/449.
)79( رفع الحاجب 4/315.
)80( مغني اللبيب ص113.

)81( ينظر: همع الهوامع 2/176.
)82( الإبهــاج 3/967، والقــول بعــدم إفــادة أدوات الشــرط العــدم عنــد العــدم هــو قــول القاضــي 
أبي بكــرٍ والآمــدي وأكثــر المعتزلــة، ينظــر: تلخيــص تقريــب القاضــي أبي بكــر للجويــي 2/190، 

الإحــكام 3/70.
)83( جمع الجوامع بحاشية العطار 2/334.

)84( المحصول 5/433، وينظر أيضاً نهاية السول 4/498.
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المبحــث الرابــع التطبيقــات الأصوليــة علــى التعليــل بأدوات الشــرط 
في نصــوص الشــريعة

المطلب الأول: التطبيق على حروف الشرط

 وَإِن كُنتـُـم مَّرۡضَــىٰٓ أوَۡ 
ۚ
ــرُواْ ا فٱَطَّهَّ التطبيــق الأول: قــول الله تعــالى: سمح وَإِن كُنتـُـمۡ جُنـُـبٗ

نَ ٱلۡغَائِٓطِ أوَۡ لَٰمَسۡــتُمُ ٱلنِّسَــاءَٓ فـلََمۡ تَِدُواْ مَاءٓٗ فـتَـيََمَّمُواْ  نكُم مِّ عَلَىٰ سَــفَرٍ أوَۡ جَاءَٓ أَحَدٞ مِّ
صَعِيــداٗ طيَــِّبٗا سجى]المائــدة : 6[.

دلــت جملــة الشــرط الأولى المصــدّرة بـــ«إن« علــى أن علــة وجــوب الطهــارة الجنابــة، 
ودلــت جملــة الشــرط الثانيــة علــى أن المــرض أو عــدم المــاء علــة وجــوب التيمــم.

ــنٞ  فَرهَِٰ ا  كَاتـِـبٗ ــدُواْ  تَِ وَلَۡ  سَــفَرٖ  عَلـَـىٰ  سمح وَإِن كُنتـُـمۡ  تعــالى:  قولــه  الثــاني:  التطبيــق 
مَّقۡبُوضَــةٞۖ سجى]البقــرة : 283[، ولمــا كان ظاهــر الآيــة هــو مــا دلــت عليــه »إن« الشــرطية 
مــن تعليــل مشــروعية الرهــن بحــال الســفر؛ ذهــب مجاهــد والضحــاك مــن التابعــن إلى 
عــدم مشــروعيته في الحضــر، وهــو قــول داود وابــن حــزم، ولكــن الصــواب مــا ذهــب 
إليــه جماهــر العلمــاء مــن مشــروعيته في الحضــر أيضــا؛ً واحتجــوا بمــا ثبــت عــن النــي 
صلى الله عليه وسلم مــن وجــوه أنــه تــوفي ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي بطعــامٍ)85(، وأجابــوا عــن تمسُّــك 
المخالــف بقيــد الســفر في الآيــة بأنــه جــارٍ مجــرى الغالــب؛ فــإن الكاتــب إنمــا يعــدم 

غالبــاً في الســفر، ومــا جــرى مجــرى الغالــب لا يحتــج بمفهومــه)86(.

لـِـكَ هُــدَى ٱللَِّ يـهَۡــدِي بـِـهِۦ مَــن يَشَــاءُٓ مِــنۡ  التطبيــق الثالــث: قولــه عــز وجــل: سمحذَٰ
هُــم مَّــا كَانـُـواْ يـعَۡمَلُونَ سجى]الأنعــام : 88[، دلــت جملــة  عِبـَـادِهِۦۚ وَلـَـوۡ أَشۡــركَُواْ لَبَـِـطَ عَنۡـ

الشــرط المصــدرة بـ«لــو« علــى أن الشــرك علَّــةٌ لحبــوط العمــل.

التطبيــق الرابــع: عــن أبي المنهــال قــال: ســألت الــراء بــن عــازب، وزيــد بــن أرقــم عــن 
الصــرف، فقــالا: كنــا تاجريــن علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فســألنا رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن 
فــا يصلــح ( رواه  نَســاءً  فــا بأس، وإن كان  بيــدٍ  يــداً  فقــال: ) إن كان  الصــرف، 
البخــاري ومســلم)87(، دلّـَـت جملــة الشــرط الأولى علــى أن علــة الجــواز والصحــة كــون 
ً، ودلــت جملــة الشــرط الثانيــة علــى أن علــة التحــريم والبطــان كونــه نســيئةً. الصــرف حــالَّ

لــو دعيــت إلى كــراعٍ لأجبــت ( رواه  قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: )  التطبيــق الخامــس: 
البخــاري)88(، دلــت جملــة الشــرط في الحديــث علــى أن علــة مشــروعية إجابــة الدعــوة 

إلى طعــامٍ هــو كونهــا دعــوةً. 

المطلب الثاني: التطبيق على أسماء الشرط
ــهۡرَ فـلَۡيَصُمۡــهُۖ وَمَــن كَانَ مَريِضًــا  التطبيــق الأول: قولــه تعــالى: سمح فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ ٱلشَّ
مٍ أُخَــرَ سجى]البقــرة : 185[، دل اســم الشــرط في الجملــة  ــنۡ أَيَّ أوَۡ عَلـَـىٰ سَــفَرٖ فَعـِـدَّةٞ مِّ
الشــرطية الأولى علــى أن علــة وجــوب صيــام رمضــان شــهودُ المكلفــن الشــهر، أي: 
كونهــم مقيمــن غــر مســافرين، فتكــون الآيــة دالــةً بالمفهــوم الحاصــل مــن انتفــاء العلــة 

علــى عــدم وجــوب الصيــام علــى مــن لم 

)85( أخرجــه البخــاري – كتــاب الرهــن – باب الرهــن في الحضــر - ) 2508 (، مــن حديــث 
أنــس رضــي الله عنــه، ومســلم – كتــاب البيــوع – باب الرهــن وجــوازه في الحضــر كالســفر – ) 

1603 (، مــن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا.
)86( ينظــر خــاف مجاهــد وأهــل الظاهــر في المحلــى لابــن حــزم 6/362، وفي الــرد علــى اســتدلالهم 
ينظــر: أحــكام القــرآن لابــن العــربي 1/343، الجامــع في أحــكام القــرآن للقرطــي 3/407، المغــي 

لابــن قدامــة 6/444.
)87( صحيــح البخــــــــاري-كتاب البيـــــــوع-باب التجــــــارة في البــز وغــره، رقــم الحديــث ) 2060 (، 
وصحيــح مســـــــلم كتــاب المســاقاة-باب النهــي عــن بيــع الذهــب بالــورق دينــاً، رقــم الحديــث ) 1589 (.

)88( صحيــح البخــاري – كتــاب النــكاح – باب مــن أجــاب إلى كــراع – ) 5178 (، مــن 
حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه.

يشــهده، ودل الشــرط في الشــرطية الثانيــة علــى أن علــة جــواز الفطــر في رمضــان مــع 
وجــوب القضــاء هــو المــرض أو الســفر.

ٓ ءَاثِٞ قـلَۡبــُهُۥسجى    وَمَــن يَكۡتُمۡهَــا فإَِنَّــهُۥ
ۚ
دَةَ التطبيــق الثــاني: قولــه ســبحانه: سمح وَلَ تَكۡتُمُــواْ ٱلشَّــهَٰ

]البقــرة : 283[، دل اســم الشــرط في الآيــة علــى أن علــة الوقــوع في الإثم هــو كتمــان 
الشــهادة في الحقــوق.

سجى]الحشــر : 7[،  ۚ
التطبيق الثالث: قوله: سمحوَمَآ ءَاتىَٰكُمُ ٱلرَّسُــولُ فَخُذُوهُ وَمَا نـهََىٰكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتـهَُواْ

دلــت الشــرطية الأولى علــى أن علــة وجــوب الفعــل أمــرُ رســول الله صلى الله عليه وسلم بــه، ودلــت 
الشــرطية الثانيــة علــى أن علــة وجــوب الكــفِّ عــن الفعــل نهيــه صلى الله عليه وسلم عنــه.

التطبيــق الرابــع: قولــه تعــالى:  سمح وَإِذَا حَلَلۡتـُـمۡ فٱَصۡطـَـادُواْ سجى]المائــدة : 2[، دل اســم 
الشــرط علــى أن الحــلَّ مــن الإحــرام علــة إباحــة الصيــد.

التطبيــق الخامــس: عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ) إذا 
رأيتــم الهــال فصومــوا، وإذا رأيتمــوه فأفطــروا، فــإن غــم عليكــم فصومــوا ثلاثــن يومــا( 
متفــق عليــه واللفــظ لمســلم)89(، دلَّ اســم الشــرط علــى أن رؤيــة هــال رمضــان علــة 
وجــوب صيامــه، ورؤيــة هــال شــوال علــة وجــوب الفطــر منــه، فيكــون في الحديــث 
دلالــة علــى مــا ذهــب إليــه جماهــر الفقهــاء مــن وجــوب الاعتمــاد علــى الرؤيــة في 
تحــري الأهلــة وتحــريم الاعتمــاد علــى الحســاب الفلكــي خلافــاً لمــن شــذَّ فأجــاز إثبــات 
دخــول الشــهر بالحســاب)90(، وقــد حكــى الإمــام ابــن تيميــة إجمــاع المســلمين علــى 
وجــوب الاعتمــاد علــى الرؤيــة إلى مــا بعــد المائــة الثالثــة، ثم جــاء مــن الفقهــاء مــن يــرى 
الاعتمــاد علــى الحســاب)91(، وحكــى الإجمــاع قبــل ابــن تيميــة ابــنُ المنــذر)92(، وقــد 
نبَّــهَ أبــو العبــاس ابــن تيميــة علــى عليَّــة الرؤيــة بقولــه: » وكذلــك أيضــاً الهــال – يعــي 
دخول هلال رمضان وشوال -؛ فإن الشــــــــارع جعله معلقاً بالرؤية فقال: ) صوموا 
لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه (، وقــال: ) إنا أمــة أميــة لا نكتــب ولا نحســب، إذا رأيتمــوه 

فصومــوا وإذا رأيتمــوه فأفطــروا ()93(«.

نتائج البحث
في ختام هذه الدراسة هذا عرض لأهم نتائجها التي توصل إليها الباحث:

1. أهميــة دراســة التعليــل بأدوات الشــرط الــي تتجلــى في كثــرة ورودهــا في نصــوص 
الوحــي، مــع مــا يتضمنــه كثــرٌ مــن هــذه النصــوص مــن الأحــكام الفقهيــة العمليــة، 
وكذلــك تعلُّــقُ هــذه الأدوات بأصــلٍ مــن أصــول الاســتدلال، هــو أصــل القيــاس؛ 

وذلــك لاشــتمالها علــى معــى التعليــل عنــد القائلــن بــه.
2. الفــرق بــن دلالــة الشــرْط ودلالــة الشــرَط هــو الــذي يشــعر بــه كلام أكثــر أهــل 
اللغــة، أمــا الأصوليــون فالمشــهور عندهــم اتفــاق دلالتهمــا علــى العلامــة، ويترجــح 

المشــهور عنــد الأصوليــن بمــا نــصَّ عليــه بعــض أئمــة اللغــة مــن ترادفهمــا.
3. أن اللام في تعريف الشرط وفي تعريف أداته »لو« هي لام التعليل أو السببية، 

مة ابن هشــام النحوي في »لو«. خلافاً للعلَّ

)89( صحيــح مســلم – كتــاب الصيــام – باب وجــوب صــوم رمضــان لرؤيــة الهــال -، ورواه بهــذا 
اللفـ�ظ أيضـا�ً البخـا�ري معلق��اً بصيغ��ة الجــزم – كتـا�ب الصـو�م – باب ق��ول النــي صلى الله عليه وسلم: ) إذا رأيتــم 

الهــال فصومــوا .. (.
حجــر  ابــن  للحافــظ  البــاري  فتــح   ،7/189 مســلم  علــى صحيــح  النــووي  شــرح  ينظــر:   )90(

.4/122
)91( مجموع الفتاوى 25/132.

)92( نقلــه ابــن حجــر في الفتــح 4/123 عــن »الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« لــه، ولم أجــده 
في النســخة المطبوعــة، فلعلــه ممــا ســقط مــن المخطــوط.

)93( الرد على المنطقيين ص264.
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4. مــن أظهــر الفــروق بــن الشــرط اللغــوي والشــرط الشــرعي أن الشــروط اللغويــة 
أســباب بخــاف الشــروط الشــرعية.

5. أن إطــاق اســم العلــة في كلام أهــل اللغــة مــرادفٌ للفــظ الســبب، خلافــاً لمــا يــراه 
مــة ابــن الســبكي. العلَّ

6. أن التفريــق بــن الســبب والعلــة هــو اتجــاه أكثــر الأصوليــن، ولكــن هــذا لا يعــي 
ــراد هــذا الاصطــاح عندهــم؛ إذ يوجــد في كلامهــم مــا يــدل علــى ترادفهمــا عندهــم  اطِّ

ولا ســيما في كلامهــم علــى ألفــاظ التعليــل في باب القيــاس.

7. أن كلام جمهور أهل اللغة صريحٌ في إفادة أدوات الشرط التعليل.

8. أن الأصوليــن مختلفــون في عليــة أدوات الشــرط، وقــد جــاء اختلافهــم علــى 
قولــن: أحدهمــا: أنهــا تفيــد التعليــل، والثــاني: أنهــا لا تفيــده.  

9. اختــاف عبــارة القائلــن بــكلا القولــن، فمنهــم مــن عــرَّ عــن مذهبــه بصريــح 
العبــارة، ومنهــم مــن عــرَّ بعبــارةٍ ظاهــرةٍ غــر صريحــة.

10. النــزاع بــن المذهبــن محلُّــهُ الــدّالُّ علــى العليــة: هــل هــو أداة الشــرط أم هــو مجــرَّد 
ترتيــب الجــزاء علــى الشــرط؟

11. الراجــح مــن قــولي الأصوليــن هــو إفــادة أدوات الشــرط التعليــل وأظهــر دليــلٍ 
علــى ذلــك هــو كونهــا موضوعــةً في اللغــة لذلــك وضعــاً تابعــاً لكونهــا موضوعــةً للشــرط 

وملازمــاً لــه غالبــاً.

12. أن رتبــة أدوات الشــرط في التعليــل هــي رتبــة الظاهــر، ولكنهــا تنــزل عــن رتبــة 
الــام والبــاء؛ لاتفــاق الأصوليــن علــى التعليــل بهمــا واختلافهــم في التعليــل بهــا، ولأن 

دلالتهــا علــى التعليــل بواســطة الشــرط، ودلالتهمــا عليــه دلالــةٌ مباشــرة.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي 
غير تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام 
والمشــاركة والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك 
تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
لترخيــص المشــاع الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو 
المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي 
لم  إذا  المــواد.  ذلــك في جــزء  الإشــارة إلى خــاف  تمــت  إذا  إلا  الخــاص بالمقالــة، 
يتــم تضمــن المــادة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام 
المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح 
الطبــع  مــن صاحــب حقــوق  بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن مباشــر 

والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

  
قائمة المصادر والمراجع

الإبهــاج في شــرح المنهــاج، لعبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي، تحقيــق: أحمــد زمزمــي، ونــور الديــن 
صغيري، ط1، 1424ه، دار البحوث للدراسات الإسلامية الإمارات العربية المتحدة.

أحــكام القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي، راجــع أصولــه وخــرج 
أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424 هـ.

الإحــكام في أصــول الأحــكام، لأبي محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلســي، المحقــق: الشــيخ أحمــد 
محمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت.

الــرزاق عفيفــي، دار  عبــد  الشــيخ  تعليــق  الآمــدي،  أصـــول الأحــكام، لأبي الحســـن  الإحــكام في 
الصميعي، الرياض، ط1، 1424هـ .

إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، لمحمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، تحقيــق: 
الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، دمشق - كفر بطنا، ط الأولى 1419هـ.

الأشــباه والنظائــر: لعبــد الوهــاب ابــن الســبكي، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وعلــي محمــد عــوض، 
ط1، 1411هـ، دار الكتب العلمية-بيروت .

أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار الفكر، بيروت.
الأصــول في النحــو، لأبي بكــر محمــد بــن الســري المعــروف بابــن الســراج، المحقــق: الحســن الفتلــي، 

مؤسسة الرسالة، لبنان – بيروت.
أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: محمــد 

بن عبد الســــــــلام بن إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ .
الإنصــاف في مســــــــائل الخــاف بــن النحويــن: البصريــن والكوفيــن، لأبي الــركات عبــد الرحمــن بــن 

محمد الأنصاري الأنباري، المكتبة العصرية، ط1، 1424ه.
البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، تحرير: عمر سليمان الأشقر وعبد القادر العاني.

البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني.
بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، لأبي الثنــاء محمــود بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد الأصفهــاني، 

المحقق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط1، 1406هـ.
تاج العروس تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.

التبصــرة في أصــول الفقــه، لأبي أســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــرازي، المحقــق: محمــد حســن 
هيتو، دار الفكر - دمشق، ط1، 1403ه.

التحبــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، لأبي الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق: د.عبــد 
الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد - الرياض، ط الأولى، 1421هـ.

التطبيق النحوي، لعبده الراجحي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط1 1420هـ.
التقريــر والتحبــر علــى التحريــر، لأبي عبــد الله، محمــد بــن محمــد بــن محمــد المعــروف بابــن أمــر حــاج، 

دار الكتب العلمية، ط2، 1403ه.
التلخيــص في أصــول الفقــه، للجويــي، تحقيــق: عبــد الله النيبــالي وشــبير العمــري،ط1 ، 1417هـــ. 

دار البشائر-بيروت.
التلويــح للتفتــازاني شــرح التوضيــح لمــن التنقيــح في أصــول الفقــه، لعبيــد الله المحبــوبي البخــاري، ضبطــه 

وخرجه: زكريا عميرات، ط1، 1416هـ، دار الكتب العلمية-بيروت.
تنقيــح محصــول ابــن الخطيــب، للمظفــر بــن أبي الخــر التبريــزي، رســالة دكتــوراه، إعــداد حمــزة زهــر 

حافظ، جامعة أم القرى.
تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، ط1، 

2001م ، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
توضيــح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك، لأبي محمــد حســن بــن قاســم المــرادي المصــري، 

تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط الأولى 1428هـ.
جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 

مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1420 هـ.
الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطــي، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي، تحقيــق: 

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط الثانية، 1384هـ .
الجــى الــداني في حــروف المعــاني، لأبي محمــد حســن بــن قاســم المــرادي المصــري، فخــر الديــن قبــاوة - 

الأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1413 ه.
حاشية العطار على جمع الجوامع لابن السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت. 

حــروف المعــاني والصفــات، لأبي القاســم عبــد الرحمــن بــن إســحاق ، المحقــق: علــي توفيــق الحمــد، 
مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1984م.
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ديــوان أبي عمــرو طَرَفـَـة بــن العَبْــد البكــري الوائلــي الشــاعر الجاهلــي، المحقــق: مهــدي محمــد ناصــر 
الدين، دار الكتب العلمية، ط3، 1423 هـ.

ديوان الهذليين، الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1385ه.
رصــف المبــاني في شــرح حــروف المعــاني لأحمــد بــن عبــد النــور المالَقــي، تحقيــق: أحمــد الخــراط، دار 

القلم، دمشق، ط الثالثة، 1423ه.
رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، لعبــد الوهــاب بــن الســبكي، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، 

وعادل عبد الموجود، ط1، 1419هـ، عالم الكتب-بيروت.
روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، لابــن قدامــة المقدســي، تحقيــق: عبــد الكــريم النملــة، ط7، 1423هـــ، 

مكتبة الرشد.
شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار الــراث - 

القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه، ط العشرون 1400 هـ.
شــرح أبيــات ســيبويه، لأبي محمــد يوســف بــن أبي ســعيد، المحقــق: محمــد علــي الريــح هاشــم، راجعــه: 
طــه عبــد الــرءوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة 

– مصر، 1394هـ. 
شــرح التســهيل، للإمــام محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك الأندلســي، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الســيد، ود. 

محمد بدوي، هجر للطباعة والنشر.
شــرح التصريــح علــى التوضيــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو، لخالــد بــن عبــد الله ابــن 

الجرجاويّ المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 1421هـ.
شـــــرح شـــــــــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب، لأبي محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن هشـــــام، المحقــق: 

عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع – سوريا.
شرح صحيح مسلم، للإمام أبي زكريا النووي، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392ه، بيروت.

شــرح الكافية الشــافية، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، تحقيق: عبد المنعم 
أحمد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط1. 

شــرح تنقيــح الفصــول في اختصــــــــار المحصــول في الأصـــــول: لأبي العبــاس القــرافي، تحقيــق: طــه عبــد 
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